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  :الملخص
 قوائم يلو  اجتمواييلضومان ننوا م  في ظل دولة القانون، فهوو اسسواس الوديمقراطي المعتمودللمجتمع  النص القانوني هو الإطار المنظم

 ووم اسوواطة هوورا اللاوور ، رت ضن ف وورك ةوومان مواك ووة الوونص ر . بهوواالجبوور يلوو  الإنيووان نحديوود اتلتزامووا  و و الحقوووق والحرتووا ،  حمايووة
دا  المحو،، للو، ضن القوانون يشورع ليمتود يبور الوزمن رلو   ايوة ظهوور مسوتج يلو القانوني لما يعرفه المجتمع من نلاور نضع المشرع 

التنوا م ، ومن هنوا نبورف ف ورك الحاجوة رلو  ةورورك ةومان ما شرع لهحرصا يل  نحقيق  نعديلهةمن البيئة التي يسري فيها، نستوجب 
ننووا م دقيقوة، و جورااا  شويلية وموةوو ية وفوق رف وري وموادي كبيور لوم يشورع رت اعود جهود الونص  ، للو، ضنوبيئتوه الونص القوانونيبوين 

يند نحرتر ونعدد يواملها يستوجب حرص المشرع يل  اتخر اعين اتيت ار كل المستجدا  يل  ننويها مما ، لمنظومة القانونيةكلي ل
 ضي نعارض ضو نضارب في محتواها وضهدافها. دون السارتة ااقي النصوص القانونية اسخرى ننا مه مع النص الجديد، و 

.عقانون، ث ا ، نلاور، صيا ة، مجتمع، نشرتالكلمات المفتاحية:   
Abstract:  

Legal text is considered as the organized framework of social life. Therefore, it is the 

democratic basis feature to ensure the desired social harmony through the regulation and protection of 

rights and freedoms on one hand, and the determination of obligations and enforcement thereof on the 

other, The above brief introduction suggests that enacting legal text requires significant effort, 

including multiple formal and objective stages and procedures to maintain its continuity and stability, 

without setting a predefined duration of application. The principle is that it endures over time to 

accomplish its intended objectives, staying effective until changes in the environment demand 

amendments or abolishment, These factors differ and range from political, social, economic, cultural, 

or other considerations that must be taken into account when enacting any legal text. However, this 

article will focus on the most main factors that serve the idea under study, which we believe are the 

most impactful in enacting or amending any legal text 

Key words:  law, stability, development, formulation, community, legislation.   
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 مقدمة:
يمين ضن ننلالق فوي دراسوتنا لهورا المقوا  مون ف ورك ضساسوية منادهوا ان الونص القوانوني ينودما يشورع رنموا 
يشرع ليمتد سرتانه يبر الوزمن دون نحديود مسوبق رلو   ايوة ظهوور مسوتجدا  ةومن مودخ   البيئوة التوي 

تلووف الع قووا  التووي ينظمهووا القووانون، وضمووام يسووري فيهووا، نسووتوجب موون المشوورع التوودخل لإيووادك التوووافن لم 
التعدي   المتسارية والحركية التي نعرفها ال ثير من المنظوما  التشرتعية يبر العوالم نبورف ف ورك التمييوز 
بين ميزك الث ا  المنترةة في الونص القوانوني، وبوين الحاجوة رلو  ةومان مواكبتوه لم تلوف التلاوورا  التوي 

ي فيووه، فييووون التعووديل لمووا هووو سوواري رمووا جزئيووا ضو كليووا اقصوود ةوومان ن ييوو  يعرفهووا المجتمووع الووري يسوور 
الووونص القوووانوني موووع م تلوووف التلاوووورا  المتسوووارية للمجتموووع، وموووا يترنوووب ينهوووا مووون مسوووتجدا  نسوووتوجب 

كما ضن ةرورك ةمان ننا م المنظومة القانونيوة للدولوة يلو  ايت وار ضنهوا وحودك مت املوة فيموا بوين ، التعديل
يل  نودرجهم الهرموي، نقتضوي حورص المشورع يلو  اتخور اعوين اتيت وار كول المسوتجدا  يلو  يناصرها 

ننويهووا سووواا كانوول يواموول سياسووية، اجتما يووة، اقتصووادية، ثقافيووة، ضو  يرهووا موون العواموول اسخوورى، ينوود 
عيودك يون نحرتر النص القانوني الجديد، وباقي النصوص القانونية اسخرى السارتة، والتي ين غي ضن ن ق  ا

 ضي نعارض ضو نضارب في محتواها وضهدافها. 
من خ   كل ما سبق يمين ضن نتناو  هرا المقا  من خ   ال حث في الإشيالية التالية: رل  ضي مدى 
يميووون للمشووورع الموافنوووة بوووين خاصوووية الث وووا  التوووي يمتووواف بهوووا الووونص القوووانوني، وبوووين الحاجوووة رلووو  مسوووايرك 

 النص القانوني.  م تلف التلاورا  التي يعرفها
لتعرتووو  اووو هم ا ضوتللإجااوووة يلووو  هووورة الإشووويالية نقسوووم مقالنوووا هووورا رلووو  ث ثوووة محووواور، احيوووث نتنووواو  

حاجة النص القانوني للتعديل، من منلالق اتثراا واتةافة وةومان ثم الالمدخ   المؤثرك في بيئة النص 
 .  نحقيق خاصية ث ا  النص القانونيميانة الم امة كآلية نديم الوصو  رل وصوت رل النايلية، 

 المحور الأول: العلاقة بين النص القانوني وبيئته.
يشرع ةمن بيئة فمانية وميانية محددك، يهدف لتنظيم موةوع معين القانوني النص  ضنمن المعلوم 

سياسية وليد بيئة برانه، وتسن ليمتد يبر الزمن، دون ضن نحدد مدك سرتانه مس قا ك صل يام، فهو برل، 
جميع  ةتداخل في نحديدلمقتضيانها، وتتلاور بتلاورها، ضين نينش  ط قا  معينة،واقتصادية  واجتما ية

، وهو 1تارت يةالو  ،ثقافيةال سياسية،ال الدينية ،ميونانها، سواا نعلق اسمر االعوامل اللابيعية، اتقتصادية
 نمييز كل مجموية اشرتة ين  يرهاوني النص القان من خ   ما دفع اعض النقهاا رل  القو  رنه يمين

                                                           
لمدخل للعلوم القانونية، دار وائل لللا اية والنشر، يمان، اسردن، اللا عة السااعة، سنة د.  الب يلي الداودي، ا 1

 .59، ص.4002
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، في حين يرى اعض ال احثين ضن هرة العوامل نشيل 2طبيعة الع قا  التي نربلاها فيما بينها انلا قا من
 .3القايدك القانونية ومضمونها ضصلالحقائق والوقائع التي نجسد مجموية 

االتغير احيث  ،دائما االجمودنتصف  ضنهرة العوامل المؤثرك في ن وتن بيئة النص القانوني ت يمين 
وكتااانهم لمس لة  ضف ارهم ينعلا ضين ،القدام وهو ما نستشنه يند ال ثير من الن سنة  ،والتلاور المستمر

 ،ا مجتمعلل م فمةالتلاور خاصية فإلا كان ، 4ضهميتها ل يمن خ له  ون يعبر  ،التلاور حيزا خاصا بها
فإنه من المنلاقي  ،والع قا  السائدك فيه  اشنة لم تلف اسوةاعالنص القانوني هو من العوامل ال وضن
اسبب  ،آخر يميانحيز  رل  يميانحيز ومن  ،ية ضخرى فمنفترك  ية رل فمنفترك  مضمونه مني تلف ضن 

قائق النظام اح صنهاالميونة لهرا ال ل، مما ضدى ب عض ال احثين رل  و  العواملهرة ر يث نونلاور و نداخل 
 .5في نل، النترك لسياسي واتجتمايي واتقتصادي السائد في المجتمعوا يالقانون

رن معالم البيئة التي يشرع فيها النص القانوني ضو مدخ   النص كما يصنها اعض ال احثين، نعني 
، وتحيم يل  6الحقائق التي يستوجب مرايانها يند سن ضي قانون، وإت كان يمل المشرع من قبيل العبث

في  نؤثرالعوامل اللابيعية يل  اساطتها االزوا ، ضو قصر فمن سرتانه، ف اصورك مس قةي النص القانون
كرل، اسمر  اعين اتيت ار، ضن ي خرهامشرع يل  الالتي ين غي  اسولوتا  ثمن حي النص القانوني

 رل  رةافة ية،اتجتما  واسخ ق، والعادا ، والتقاليد، والع قا  اتقتصادية، والدينية،لعوامل االنس ة ل
 .بيئة النص القانونيفي مجمويها تشيل ، ل7التارت ية العوامل

                                                           
2 Ali Ben Chenab, Une introduction générale a la règle de droit en Algérie, Alger, Edition A J E D, 

Année 2013, p.22. 
الدستورتة في الجزائر، دار الجامعة الجديدك، الإسيندرتة، مصر ط عة سنة فرتد يلوش، آليا  حماية القايدك القانونية  3

 .42، ص.4000

رلا ما رجعنا رل  الن سنة القدام  فإننا نجد ضن النقيه سقراط يقر ا ن القوانين رنما وجد  لقهر اللابيعة، وضنها متغيرك  4
، والري يستند في وجودة رل  حاجا  الشعوب، بتغير العرف والظروف، وتقر شيشرون بوجود ما ضسماة قانون الشعوب

وتتنوع وفقا لظروفها الم تلنة، ويل  ننس المنوا  يرى ضو ستين ضن القانون الوةعي حت  و رن كان مستوحاة من القانون 
 اللابيعي، فانه نتاج ظروف معينة لزمن معين وميان معين، في حين يقسم نوما ركوتني القانون رل  ث ثة ضقسام، قانون 

ضفلي، وقانون طبيعي، ثم القانون الإنساني، والري يعتبرة مست لصا من التلابيقا  العملية، حو  هرا الموةوع انظر 
-، ص4005:اللااهر حداد، في فلسنة القانون والسياسة، الميت ة العصرتة للنشر والتوفتع، المنصورك، مصر، ط عة سنة 

 .42-44ص، 
5 Jacques Commaille, l’esprit sociologique des lois, 1er édition, PUF, année 1994, p.18. 

 4004-4000د. يصمل يبد المجيد اير، مجلس الدولة، دار الثقافة للنشر والتوفتع، اسردن، اللا عة اسول ، سنة  6
 .040ص.

 .040-040ص ،-ننس المرجع، ص 7
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من خ   ما سبق يمين القو  رنه مت  ضردنا ةمان استمرار سرتان النص القانوني، فإن حتمية 
مت  غياب هرا التلاابق كان و  ،ارن اطه امعالم البيئة التي يسن ونسري فيها ضحيامه نص ح ةرورك حتمية

انوني ضكثر يرةة للمراجعة والتعديل، جراا نصادم ضحيامه بواقع يصعب او قد يستحل نلابيقه النص الق
كما ضن النص ، 8لمجتمعالمراد ننظيمها داخل ااالمشاكل الحقيقية  عدم نلاابق الحلو  المقررك فيهل وفيه، ض

ر ضن هرا ت نعني محددك فمانا وميانا،  ي في بيئة معينة، سجلهما شرع يحقق  ايانه و قد القانوني 
بل ضو الزمان فقط،  الميان فقط، رل ت ينصرف  مدلو  البيئةرل ضن  ،ضخرى في بيئة ةمان ننس النتائج 

ي وت يعن ،في دولة معينةيعبر يليهما معا اشيل مترااط، رل ضن نحقيق نص قانوني معين لما شرع سجله 
في ننس ضن يضمن فايليته  ، ضوةورك الزمنيو   ننس النتوخ ،ضخرى في دولة ةمان فايليتوه االضرورك 

للنترك التي صدر فيها، وبالتالي ي ق  كل لل، مرهون امدى قدرنه يل   فمنية تحقةفترا  الدولة خ   
وهو ما يبر ينه الدكتور يبد الرفاق التوافق والت ي  مع لل، التغيير المستمر الري يعرفه المجتمع، 

وتحيا حياك قومية  يعيش في البيئة التي يلابق فيها، ضنين غي  عيكل نص نشرت رنالسنهوري االقو  "
اننصات ناما ين المصدر  مقتضيا ، فيننصلما ي ضع له من و  ،نوثق صلته اما يحيط اه من م اسا 

 .9كان هرا المصدر" ضياخر منه ض التارت ي الري

يبر الزمن نبرف من فاوتتين  رن ي قة العوامل البيئية ان رك ث ا  واستمرار سرتان النص القانوني
اسول  نتعلق اضرورك نوافق النص القانوني مع البيئة التي ين ع منها، ضي يسن وفقها، والثانية نتعلق 
اضرورك ةمان مسايرنه لما قد نعرفه هرة البيئة من مستجدا  خ   مسارها، وهو ما ينصرف رل  منهوم 

 التلاور.  
ت يتوقف يند حدود ما هو قائم من ضوةاع بل  النص القانونيتحديد العوامل البيئة المؤثرك في ف

في م تلف الع قا   ع مستجدكيةامو ينصرف رل  ةرورك التوافق مع ما قد نعرفه هرة المجتمعا  من 
تلاور ال ضنلل،  ،الدائرك بين ميونانها، من خ   الدراسا  اتستشرافية التي نسبق سن النص القانوني

 لم نعالجها نصوص قانونية مس قاجديدك مستحدثة ظهور مواةيع االضرورك ني يع ا مجتمعالمستمر لل
 في المجا  المالي، من ن ثيرالعولمة ما ضفرفنه ومثا  لل، نستوجب ننظيمها في رطار قانوني جديد، 

                                                           
لجزائري، رسالة دكتوراة في القانون العام، جامعة الجزائر رااحي ضحسن، مبدض ندرج المعايير القانونية في النظام القانوني ا 8
 .020، ص.4002-4009، كلية الحقوق بن يينون، سنة 0
يلي موس ، العملية التشرتعية في الدو  العربية "ال برا  المقارنة والدروس المستنادك"، ورشة يمل حو  نلاوتر نمولج  9

، مقا  منشور يل  الموقع 4003فبراير سنة  02رل   3بيرو ، من  للصيا ة التشرتعية للبرلمانا  العربية، لبنان،
 .FTP//Pogar.org/Loca/user/Pogarp/Legilateure/Legdraft/amousa.pdf  الإل تروني:
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المعالجة  رل نحتاج  التي ،10من المواةيع الحديثةو يرها  ،البيئةو  اتخترايا  العلمية والت نولوجية،و 
 نصوص قانونية جديدك. رصدارالتنظيم من خ   و 

 المحور الثاني: فاعلية النص القانوني تقتضي التعديل الإيجابي. 
النص القانوني في حركية دائمة مستمرك، ومنه  العوامل المؤثرك في بيئةرلا كنا قد انلالقنا من ف رك ضن 

ضحيانا، فإن المشرع يجد ننسه ملزما ضن بل ومتسارع اشيل دائم،  اعدم اتستقرار والتحو فإنها نمتاف 
ي ضع كل الع قا  المترن ة ين هرة الحركية المتسارية للمجتمع في شيل نصوص قانونية ننظم 

يرايي  م تلف الع قا  الدائرك فيه، وفق الشيليا  والإجرااا  المقررك في دستورة، كما يتوجب يليه ضن
لتحقيق الغاية من ريجاد النص  البدائل الممينةم تلف ة بين المناةليند ريدادة وصيا ته للنص القانوني 

، وبالتالي نعديل القانون  ضور من وراا سن و نحقيق التلاضحسنها فايلية، لضمان نبني منه و القانوني، 
 من جهة ثانية.  مة النص للبيئة التي سيلابق فيهااوم نحقيق الإةافة الإيجابية من جهة،  

ستق  مبررا  وجودة من خ   الربط بين اللابيعة ي ةرورك اجتما ية، ما هو رتالقانون لل، ضن 
كائن  فالإنسان ،11داخل الجماية من جهة ثانية اسفرادوبين ةرورك ننظيم ي قا   ال شرتة من جهة،

 .12وت مجتمع بدون قانون  ت قانون بدون مجتمع،وتقا  في هرا المقام ضنه  ،الابيعتهاجتمايي 

بين القائم التسليم برل، الترااط يند ريداد النص القانوني ةرورك  من المنلاقي نهما يست لص مما سبق ض
في النص القانوني، وحت  في  فاسصل بتلاورها،تتلاور و  يسايرها،ل ،البيئة التي يسري فيهاالقانون وبين 

مبدض ضن ي هدم هرا التلاور ت يعن ضن  ير ،13ورورك التلاوا ف ونحمل في طيانه ضنالقايدك القانونية الجديدك 
رنما يعبر ين حقيقة معن  الث ا  الري ي تلف كل  ،القانون يسن ليستمر يبر الزمن دون نحديد مسبق

اتخت ف ين معن  ال لود واتبدية، فالث ا  هو خاصية نعبر يل  ضن النص القانوني شرع ليمتد يبر 
 د من هرة ال اصية يند رصدارة.الزمن، وت ين غي ضن يتضمن في مضمونه، ضو ضن يحمل في شيله ما يح

ما اعد سرتانه، سعيا من المشرع في ريجاد  نعدي  النص القانونيعرف ييندما كما ضن الث ا  ت ينتني 
تحقيق الغاية من ريجاد النص القانوني، كما ت يهدم منهوم الث ا  يند ال حث في ل ضنسب وضفضلهو 

 ير  تعديلالعيس ظاهرك جديدك، ا بنصوص قانونية هاميننظمن ي قا  نستوجب معالجة ما هو مستجد 
ضو كان مضمونه اعيدا ين معالم البيئة التي  اشيل متسريا فيه، المدروس، سواا كان رصدار النص

                                                           
10 Rachid Khalloufi، Rédiger la Loi، Le Bonne Niveau Normatif، IDARA، Revue de L'école National 

D’administration، Alger، Volume 20 ; N°1-Année 2010, n°39, p–p 101-102. 
 .43-05ص، -اللااهر حداد، مرجع سابق، ص 11
لل تب، طرابلس  د. ضمين ياطف صلي ا، دور القضاا الدستوري في ررساا دولة القانون، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة 12

 .42، ص.4004لبنان، ط عة سنة 
13 Thomas piazzon, la Sécurité Juridique, édition alpha, Paris, Année 2010, p.33. 
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سيسري فيها، ضو كان قاصرا يل  ال حث في ريجاد حلو  آنية، ضو كان  ير متنا م ومنسجم مع 
التعديل من ظاهرك  ضمامص ح ن ضين ،لا  صلة امضمونه النصوص القانونية السارتة التي ننظم مواةيع

 في ننس اليوم ةقانوني وصنصال احثين ضمثلة يل  لل،، منها حات  لتعديل وتعلاي اعض ، جل التعديلض
 اسمنمقتضيا  نحقيق  ، وتديوم ال عوض من ال احثين هرا الرضي انلا قا من ضن14فيه  الري صدر 
 النصوص القانونيةولنا في ، 15من التعدي   الإكثوار ضويدم الم الغة  داخل الجماية نستوجبواتستقرار 

ما حملته  منها يل  سبيل المثا  ت الحصر،  نقدمها في هرا المقام ضنالتي يمين  اسمثلة اعض ةالجزائرت
" منه يل  20والري ننص المادك " المتضمن نظام اتنت ااا ، 00-04القانون العضوي رقم  ضحيام

" من قانون البلدية 29" و"24المواد " ضحياملتعد  برل،  نت اب رئيس المجلس الشعبي البلدي،طرتقة ا
ويل  ، القانونينقصر النترك الزمنية التي ننصل بين صدور النصين يل  الر م من  ،16الارتقة ةمنية

                                                           
14Johns Bell, La LOI Britannic et la Sécurité Juridique, Sécurité Juridique et Complexité du droit, 

Rapport Publique 2006, jurisprudence et avis, Conseil d’Etat, la documentation française, étude et doc, 

ment N57, année 2006K   p.257. 
د. فايز محمد حسين، دور المنلاق في ن وتن القانون ونلابيقه، دار الملابويا  الجامعية   الإسيندرتة مصر، ط عة  15

 .400، ص.4000سنة 
المتضمن قانون البلدية  والتي ننص يل  انه ينت ب  00-00النقرك اسول  من القانون  24االرجوع رل  نص المادك  16

المجلس الشعبي البلدي ط قا سحيام هرا القانون للعهدك اتنت ابية ، ومنه فإن هرة المادك نحصر طرتقة انت ااه في  رئيس
من هرا القانون طرتقة اختيارة احيث يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي  29نصوص قانون البلدية فقط، ونحدد المادك 

الناخبين، وفي حالة نساوي اسصوا  يعلن رئيسا المترشحة ضو المترشح متصدر القائمة التي نحصلل يل  ض لبية ضصوا  
، يتعلق االبلدية، 4000يونيو سنة  44الموافق  0234رجب يام  40مؤرخ في  00- 00اسصغر سنا"، ضنظر القانون رقم 

ن العضوي المتضمن .، في حين نجد ضن القانو 4000يوليو سنة  03الصادرك بتارتخ  4000لسنة  32الجرتدك الرسمية رقم 
" ضشهر فقط ين صدور قانون البلدية المركور ضي ة، ويالج ننس الموةوع 02نظام اتنت ااا  صدر اعد اقل من ستة "

منه، والتي ننص يل  "...ينت ب المجلس الشعبي البلدي من بين ضيضائه رئيسا للعهدك  20من خ   ضحيام المادك 
اا  رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزك اس لبية الملالقة للمقايد..."انظر اتنت ابية ،...يقدم المترشح تنت ا

، الصادرك بتارتخ 4004لسنة  02المتضمن نظام اتنت ااا ، الجرتدك الرسمية رقم  00-04القانون العضوي رقم 
09/04/4004 . 

ترشح من القائمة التي حاف  يل  اس لبية الملالقة نستشف من خ   هرة المواد ضن المشرع الجزائري قد ضيلا  سي م     
حق الترشح، اعد ضن كان يقتصر لل، يل  متصدر القائمة التي حاف  يل  اس لبية، دون ضن يشترط ضن ن ون ض لبية 

 ملالقة، ونضمن كيفيا  اختيار رئيس المجلس الشعبي في الحات  التي ت نحوف فيها ضي قائمة يل  هرة اس لبية. 
في ننس السياق يمين ضن نشير رل  سرية التعديل من خ   نصوص ضدن  مرن ة من القانون منها يل  سبيل المثا       

ابرتل سنة  45الموافق  0233جمادي الثانية يام  2قرار وفاري يعد  وتتمم شهر فقط اعد صدورة، انظر: قرار مؤرخ في 
الري يحدد يدد ونشييلة  4004مارس سنة  40الموافق  0233ام ربيع الثاني ي 42يعد  وتتمم القرار المؤرخ في  4004
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تعديل قانون شرك لمن بين اسس اب الم ا كانلنرن ط اما نحتوته هرة المواد، والتي الر م من الدوافع التي 
قانون البلدية رقم  نال حث في معالجة اتخت ت  التي يرفتها مرحلة سرتا رضسهاويل   ،في ب دناالبلدية 

يل  التعددية الممارسة  رطارالمنت بين في  انسجامويدم  لس البلدية،استقرار المجايدم و  ،50-02
مارس 00المؤرخ في  00 40صدور اسمر رقم ، رت ضننا نجد ضن ننس الحالة نت رر ا17المستوى المحلي

، والري نم نعديله كرل، للمرك اسول  18القانون العضوي المتعلق بنظام اتنت ااا المتضمن   4040
، ثم للمرك الثانية في ننس السنة اموجب 19 ضفرتل من ننس السنة 44بتارتخ  09 - 40اموجب اسمر رقم 

نص قانون البلدية الري كان يؤكد يجز  ، هرا المثا 20 4040ضو   49بتارتخ  00 - 40اسمر رقم 
ر م و  ،21ضحيامه لل في اعض الوتؤكد وجود  ،داخل المجالس البلدية ين نوفير يوامل اتستقرار السابق

اللجنة وضيما   كل بلديا  الوطن،الجزائر يل  مستوى التي يرفتها  التحضيرتة والمناقشا  اسيما كل 
قانون البلدية في هرا نعديل  ضن رت س المجلس الوطني اتقتصادي واتجتمايي،السيد رئي نرضسهاالتي 

يليه، ثم نعيش نعديل ةمني يدخل  ضو  الآخرليعرف هو و  ،ضشهر" 02من ستة " سكثرلم يعمر الجزا 
ليتم نعديله لمرنين في ننس  4040ننس السرية في ظهور ومراجعة النص القانوني الري صدر سنة 

وضن ما  وص القانونية،النصيملية ريداد العوامل البيئة في  رننا ضمام ف رك ن ثيريمين القو  هل السنة، ف
دفعل المشرع الجزائري رل  ةرورك  ،02-50" سنة من سرتان القانون 40ويشرون "نجربة واحد  ضفرفنه

ضن  ،  ير ضن هرا اللار  ت يجد ضساسه يندما نجد00- 04نعديل اعض ضحيامه ةمن القانون رقم 
 النص القانوني يعد  في فترك وجيزك قد نصل رل  مرنين ضو ضكثر في ننس السنة.

قد نبرف ف رك ال حث في مسايرك المستجدا ، وإيجاد انجع الحلو  التي نعرفها بيئة النص القانوني سعيا 
نوني، لتنظيم موةوع ما يل  ضحسن وجه، لتحقيق الغايا  المراد الوصو  رليها من وراا سن النص القا

                                                                                                                                                                                     

اللجان اتنت ابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية لتصوتل المواطنين الجزائرتين المقيمين في ال ارج تنت اب ضيضاا 
 .4004ابرتل سنة  45الصادرك  49المجلس الشعبي الوطني، الجرتدك الرسمية رقم 

، جوان جوتلية، سنة 22..المسار ...الإص   " مجلس اسمة، مجلة مجلس اسمة، الجزائر، العدد رقم البلدية " النش ك . 17
 .35-32ص، -، ص4000

، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام اتنت ااا ، الجرتدك 4040مارس سنة  00المؤرخ في  00- 40اسمر رقم  18
 .4040لسنة  02الرسمية يدد رقم 

يتضمن القانون العضوي المتعلق  00-40، يعد  وتتمم اسمر رقم 4040ضبرتل  44المؤرخ في  09-40اسمر رقم  19
 .4040لسنة  30بنظام اتنت ااا ، الجرتدك الرسمية يدد رقم 

يتضمن القانون العضوي المتعلق  00-40، يعد  وتتمم اسمر رقم 4040 شل  49المؤرخ في  00-40اسمر رقم  20
 .4040لسنة  29لجرتدك الرسمية يدد رقم بنظام اتنت ااا ، ا

د. يمار بوةياف، المجالس الشعبية البلدية في الجزائر بين مقتضيا  ال مركزتة وآليا  الحيم الراشد، مجلة الن ر  21
 .24، ص.4000، ضفرتل سنة 42البرلماني، مجلس اسمة، الجزائر، العدد 
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ولنا في لل، مث  قانون العقوبا  ضين نجد المشرع الجزائري يسع  دائما لضمان نماشي هرا القانون مع 
م تلف المستجدا  سواا من حيث ةمان نلابيق الم ادئ الدستورتة، ضو من حيث معالجة م تلف 

صدور اسمر  يرفل الجزائري منرالمستجدا  لا  الصلة اموةويانه من حيث الجرتمة والعقاب، فقد 
ستة ويشرون  22قانون العقوبا  والمتضمن 0522يونيو سنة  2 02المؤرخ في  092-22ضمر رقم رقم 

 0024- 50قا  العمل رقم ، ننس الم حظة يمين ضن نجدها االنس ة للقانون المتضمن ي 23نعدي  

، والقانون التجاري الصادر اموجب  25والري يرف منر صدورة رل   اية كتااة هرا المقا  خمسة نعدي  
، دون الحديث ين 27" نعدي   رل  يومنا هرا02، والري يرف هو الآخر س عة "26 95-29اسمر رقم 

                                                           
لسنة  25تضمن قانون العقوبا ، الجرتدك الرسمية يدد رقم ي 0522يونيو سنة  2المؤرخ في  029-22اسمر رقم  22

0522. 
يوليو سنة  49المؤرخ في  22-23واسمر رقم  0525سبتمبر سنة  02المؤرخ في  22-25ضنظر كل من اسمر رقم  23

 ،0524فبراير سنة  00المؤرخ في  03-22، والقانون رقم 0529يونيو سنة  02المؤرخ في  22-29، اسمر رقم 0523
، 0522يوليو سنة  04المؤرخ في  42-22، والقانون رقم 0524فبراير سنة  03المؤرخ في  02-24والقانون رقم 
، 0550فبراير سنة  02المؤرخ في  04-50، والقانون رقم 0525ضبرتل سنة  49المؤرخ في  09-25والقانون رقم 
، واتمر 0559فبراير سنة  49المؤرخ في  00-59، واتمر رقم 0550يوليو سنة  02المؤرخ في  09-50والقانون رقم 

، والقانون رقم 0552مارس سنة  02المؤرخ في  00-52، واسمر رقم 0552يوليو سنة  05المؤرخ في  44-52رقم 
-09، واسمر رقم 4002نوفمبر سنة  00المؤرخ في  09-02، والقانون رقم 4000يونيو سنة  42المؤرخ في  00-05
 03-02، والقانون رقم 4002فبراير سنة  40المؤرخ في  00-02، والقانون رقم 4009سنة  شل  43المؤرخ في  02

 02-00، والقانون رقم 4005فبراير سنة  49المؤرخ في  00-05، والقانون رقم 4002ديسمبر سنة  40المؤرخ في 
المؤرخ  05-09انون رقم ، والق4002فبراير سنة  02المؤرخ في  00-02، والقانون رقم 4000 شل سنة  04المؤرخ في 

المؤرخ في  02-40، والقانون رقم 4002يونيو سنة  05المؤرخ في  04-02، والقانون رقم 4009ديسمبر سنة  30في 
يونيو  2المؤرخ في  02-40، واسمر رقم 4040يوليو سنة  30المؤرخ في  00-40، و اسمر رقم 4040ضبرتل سنة  42

 . 4040ديسمبر سنة  42رخ في المؤ  02-40، والقانون رقم 4040سنة 
 .0550لسنة  02يتعلق اع قا  العمل، الجرتدك الرسمية يدد رقم  0550ضفرتل سنة  40مؤرخ في  00-50قانون رقم  24
المؤرخ في  03-52، ثم المرسوم التشرتعي رقم 0550ديسمبر لسنة  40المؤرخ في  00-50يد  ونمم االقانون رقم  25

 00المؤرخ في  04-52، ثم اسمر رقم 0552يوليو لسنة  05المؤرخ في  40-52مر رقم ، ثم ات0552ضفرتل لسنة 00
  .4044يوليو لسنة  40المؤرخ في  02-44، ثم القانون رقم 0552يناير لسنة 

لسنة  000، يتضمن القانون التجاري، الجرتدك الرسمية يدد رقم 05292سبتمبر لسنة  42المؤرخ في  95-29ضمر رقم  26
0529 .  

ديسمبر سنة  43المؤرخ في  40-22المتضمن القانون التجاري، اموجب القانون رقم  95-29يد  ونمم اسمر رقم  27
 43-52، اسمر رقم 0553ضبرتل لسنة  49، المؤرخ في 02-53المتضمن قانون المالية، والمرسوم التشرتعي رقم  0522

المؤرخ في  04-09، والقانون رقم 0552ديسمبر  05في  المؤرخ 42-52، واسمر رقم 0552يوليو لسنة  05المؤرخ في 

https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/ordonnance_66-156.pdf
https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/ordonnance_66-156.pdf
https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/ordonnance_66-156.pdf
https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/ordonnance_66-156.pdf
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ر من اسمثلة التي ت يمين سردها النصوص لا  الصلة ايل موةوع من هرة الموةويا ، وهناك ال ثي
   في هرا المقام.

ما يمين ضن نستشنه مما سبق ضن هنال، حات  نستوجب التعديل لضمان مسايرك النص القانوني لم تلف 
المستجدا  التي نعرفها البيئة التي يسري فيها، فيجد النص القانوني الجديد حيزا من الزمن يميننا من 

نه يل  احتواا وننظيم ما شرع سجله،  ير ضنه يمين ضن ن حظ ضن اعض الحيم فيه يل  مدى قدر 
النصوص القانونية حت  وإن يرفل جملة من التعدي    ير ضنها ن ق  نحتاج رل  المراجعة والتعديل، 
مما ينتح ااب اتستنهام حو  ضس اب يدم قدرنها يل  نحقيق كنايتها وفايليتها، وبالتالي ظهور الحاجة 

 رل  ريادك مراجعتها ونعديلها ضو نتميمها في فترا  فمنية قصيرك. من جديد
التلاور في النص القانوني والمنظومة القانونية كيل ينترض رن كان  من جهة ضخرى نن غي الإشارك رل  ضنه

ين ع من البيئة  رن القانون القو   يندالمرهب التارت ي  رليه ضنصارلهب هو ما و ، 28بتلاور المجتمع
هرا التلاور الري يواكب ما  احيث يت ون نلقائيا في ةمير المجتمع، وتتلاور بتلاورها، ،ة لانهااتجتما ي

دور المشرع  يقتصر رل  ضينالمرهب ضنصار هرا دى بالتالي يناو  يعرفه المجتمع خ   مسارة التارت ي،
التقليدي ، هرا اتنجاة 29غة ال اصة لقانون كل جماية ويل  الص نسجيل مضمون ةمير الجماية، في

 للأجيا التشرتع لم يعد مجرد صيا ة للتجربة القانونية  ضن ،ولعل ضهمهاال ثير من اتنتقادا  الري يرف 
 ايا   رل  نقود المجتمعا  آليةو  اتجتمايي واتقتصادي، للإص   ضداك  ضص ح رنما السااقة المستقرك،

عد يفلم  مثل  اية من  ايا  القانون،ي ضص حن التلاور يمين القو  ض اسساسويل  هرا ، 30محددك سلنا
بيد المشرع  ضص ح وسيلة لإص   المجتمعا ، وآلية رنما مجرد نسجيل لضمير الجماية،النص القانوني 

مس قا نضمن نحقيق المصلحة العامة، ومحددك  ، ايا  مدروسةقيم سامية ونبيلة و  رل مجتمع لتوجيه ال
وقع في منهومه التقليدي الري ينحصر في اتمن العام ومثا  لل، الض ط الإداري الري لم يعد يتق

والصحة العامة والسيينة العامة بل اص ح يمتد ليشمل مجات  جديدك ضص حل ضكثر ن ثيرا في نحقيق 
 .31النظام العام

                                                                                                                                                                                     

 09المؤرخ في  05-44، والقانون رقم 4009ديسمبر لسنة  30المؤرخ في  40-09، والقانون رقم 4009فبراير سنة  02
 .  4044مايو لسنة 

 .42د. ضمين ياطف صلي ا، مرجع سابق، ص. 28
انون، الجزا اسو ، مصر، الإسيندرتة، النتح لللا اية والنشر، د. مصلان  محمد الجما ، نجديد النظرتة العامة للق 29

 .305-302ص، -، ص4044ط عة سنة 
 .300-300ص، -ننس المرجع، ص 30
ضنظر حو  موةوع المنهوم الحديث للض ط الإداري، جللاي ضيمر، اسهداف الحديثة للض ط الإداري، ضطروحة لنيل  31

 .4002-4009ضبي اير بلقايد، نلمسان، الجزائر، سنة شهادك الدكتوراة في القانون العام، جامعة 

https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/ordonnance_66-156.pdf
https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/ordonnance_66-156.pdf
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التي نتسارع الم تلنة، و  الإرادا ينتج ين التصادم بين  ،ال شر ررادكالقانون وليد  ضن" جهرنر النقيه "وترى 
 ضحيانفي  ضخرومن القوك والغل ة سندا  ونت ر من العقل سندا لها، ن قوي التنسير وقوى المحافظة،بي

،  ير 32وهو الري يوجهها نحو  ايا  محددك سلنا والعقل ال شري معا، للإرادكفالقانون برل، نتاج  ،ضخرى 
 ظل دولة القانون. ضن منلاق القوك لم يعد له ضثر ضمام ف رك التمثيل السياسي، وقوك الإقناع في 

رن التعديل الإيجابي ينتورض ضن ينلالوق مون ف ورك ال حوث فوي نلاوتور المجتموع من خ   النص القانوني، 
 ير ضن نعديل النص القانوني هنا ت يعني  الجديد من معالم البيئة الجديدك،النص  نستق  معلايا ضين 

، اقصد نحو  ايا  محددك سلناالمجتمع نوجيه  في يعن  اال حثبل ، فقطلما هو قائم من ضوةاع  التقرتر
نحقيق ما يجب  رل يهدف  ه، وهو ما يبر ينه اعض ال احثين االقو  رن النص القانوني الجديد رنمانقوتم

ما هو قائم من يل  ضساس ت  ،وفق لل، اسفرادلي ضع له ، و ييون يليه الحا  داخل الجماية ضن
 ، هرا اللار  هو الري يمين ضن نعتبرة اسساس ضو33اسفراده سلوك وفق ما هو يلي يصاغ ضن وضوةاع، ض

 المعيار ال اشف لمدى نبني ف رك التلاور في ريداد النصوص القانونية في الدو .
 ضص ح رنما ةيق، يليه من منظورهو يعيس االضرورك الواقع اتجتمايي كما ي لم يعد القانونفالنص 

داخله اصورك مستقبلية، جل ننظيم الع قا  ضمن  ته،بيئصية خصو و  يعتمد يل  معلايا  هرا المجتمع،
 القيم اتجتما ية، احيث يتعامل المشرع مع كل المستجدا  سواا الداخلية ضو ال ارجية من ضجل نرسيخ

ونعزتز حس المواطنة، والوسلاية، ونبر العنف، و يرها من القيم، والتي ت يمين ةمان نحقيقها رت من 
ية محيمة قائمة يل  نصوص قانونية سليمة شي  ومضمونا، لمجابهة كل مستجد خ   سياسة نشرتع

سلبية قد نجد مننرا لها في ظل انساع رقعل   يمين ان يترنب ينه انحراف المجتمع نحو سلوكيا
استعما  وسائل التواصل اتجتمايي، والنضااا  الرقمية، وما ننشرة اعض المواقع من ضف ار نتعارض 

ما هو موجود في  لم يعد يعيسالقيم التي يقوم يليها المجتمع، ومنه فإن النص القانوني مع الثوابل و 
، لتحقيق  ايا  ضفضل، وننظيم الجماية وفق ما بل قد ينشئ ما هو  ير موجود الميدان اتجتمايي،

 ين غي ضن ن ون يليه لتحقيق المصلحة العامة.
واتجتما ية واتقتصادية و يرها من  يئة السياسيةالنص القانوني هو الب ريدادكل نحليل يند  ف ساس

جل ال حث ضمن  ضو سواا كان لل، من خ   ما فيها من معلايا ، فيها وسجلها،يشرع  المدخ   التي
، وبالتالي نرن ط الحاجة رل  مسايرك مستجدا  بيئة النص القانوني ةوه هرة البيئون ون يلي ضنين غي  فيما

 ها.ان رك التلاور وت ننافي

                                                           
 .302-304ص، -، صد. مصلان  محمد الجما ، مرجع سابق 32
-، ص4004د. حسن كيرة، المدخل رل  العلوم القانونية، منش ك المعارف، الإسيندرتة، مصر، اللا عة الرااعة، سنة  33

 .40-40ص، 
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ين منهوم القانوني  العوامل المشيلة لبيئة النص ن ثيرنشير كرل، يند ال حث في موةوع  ضنيمين 
ل ثاونم ضمام ،في السابوق هوة اما كان يليومقارنهو الآخر في قتنا الحالي، نسبيا  ضص حالري ، و الجماية

، 34القوانينالنصوص  مة يل  سنظاهرك العول ن ثيرقوك  ضمامو  ،بين الدو  القانونيةر من الم ادئ وال ثي
لدى اعض ال احثين نل، الميزك التي كانل نميز النص القانوني في السابق، والتي نعبر ينني ضص ح مما 
من حيث  وض التقارب الري نشهدة الع قا  بين الدو ،سواا من حيث  ،35ميزك حدود النص القانونيين 

ومثا   لدور الري قام اه النقه والقضاا في هرا المجا ،ارةافة رل   اتحت اك المستمر والمتزايد بينها،
الدولية، ضو حت  محاولة ظهور اتنحادا  ، الرقااة يل  دستورتة القوانينو  لل، ظهور الدسانير المدونة،

نقرتب وجها  النظر كما هو الحا  االنس ة لظهور المنظما  الدولية، في مجا  العمل، والتجارك، 
 لضمان اتجتمايي، و يرها من النمالج.  والصحة، والتعليم، وا

كبير نغيير  نرنب معهو الدو ،  في طبيعة الع قا  التي نربط بينجرري نغيير  رل  ضدىكل هرا التنايل 
نتج   تصر في الحيز الوطني ال الص،كان ي  الم اط ة االنص القانوني ، ف عد ضن  منهوم الجمايةفي 

التماثل والتلاابق  حت و  ،اسحيان في اعض المجات ااه في اعض نوع من التقارب والتش ين هرا التلاور
ت نعني من وراا هرا ،  ير ضننا 36 ضخرى، بين النصوص القانونية االنس ة لل ثير من الدو  ضحيانفي 

التشرتع  خ لهنعني من  رنما ،اعض مصادر القايدك القانونية رل التقارب المنهوم النلسني الري قد يقودنا 
وبالتالي يظهر لنا يامل آخر ين غي يل  المشرع مرايانه من ضجل الوصو  رل  نحقيق خاصية  الوةعي،

 الث ا  وةمان الموافنة بينها وبين الحاجة رل  نلاور النص القانوني.

                                                           
34 Jean-Bernard Auby, La Globalisation Le Droit et l'Etat ; CLEFS politique, Année 2003,p.p ,23 -

29,57-62. 
 .400د. مصلان  محمد الجما ، مرجع سابق، ص. 35
رن المجتمع اسوروبي ومنر نبني ف رك اتنحاد اسوروبي، والسعي رل  ن رتسها، فإن نشرتع الدو  الميونة له نسير في  36

ت  التلاابق في اعض الحات ، يصل التقارب والتلاابق رل  مستوى ريرار هرا اتنجاة، من فاوتة التقارب فيما بينها وح
الدو  التي ت نحترم هرا المبدض في قوانينها، وبرل، يمين القو  ضن قانون اتنحاد ضص ح يتصف االقانون اسسم  مقارنة 

 االقوانين الوطنية، حو  هرا الموةوع انظر:
Conseil D’état, Rapport Public Année 2006, La Documentation française, Paris, Anne 2007, p – p, 

237,239-247. 

*قد نتحو  رلا ما احثنا في الإطار النلسني رل  القانون اللابيعي والري يمثل مجموية القوايد التي يست لصها العقل 
 ة نشرتعانه ضو كمصدر ال شري من طبيعة الروااط اتجتما ية واللابيعية، وتهتدي بها المشرع كمثل يليا في صيا

احتياطي، ننس اسمر االنس ة لقوايد العدالة التي نعن  امجموية الم ادئ التي نتنق مع العد  واسخ ق، وتوحي بها 
الضمير الإنساني بهدف نحقيق المساواك، حو  هرا الموةوع انظر: د. محمد حسين منصور، القانون المقارن، دار 

 .433-430ص ،-، ص4000مصر، ط عة سنة  الجامعة الجديدك، الإسيندرتة،
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ما نستشنه من خ   كل ما سبق ضن الث ا  ك اصية ضصيلة ت ننتني مت  نحدثنا ين ف رك التلاور 
ل حث يل  ما هو ضفضل، يل  ضساس اتستشراف، رل ييون سن النص القانوني والتعديل الإيجابي يند ا

االلارتقة والصيا ة ال نيلة ا ن نجعله يحقق هرة الغاية، ويل  هرا اسساس نضمن له حدا من اتستمرار 
 واتمتداد يبر الزمن، وهو ما يحقق فايليته خ   سرتانه. 

وت  للجماية، ضفضلوال حث يل  ما هو  لتجارب السااقة،اتستنادك من اكما ضن التعديل الإيجابي هو 
حدود الوت يل   للبيئة التي يسن فيها النص القانوني، ما هو يليه الوةع اتجتماييلل، يل  يقتصر 
وفق المعلايا   ن ون يليه هرة الجماية ضنما يجب  رل ينصرف  ضص ح رنما الجماية، لمنهوم الضيقة

 .الداخلية وال ارجية
 ر الثالث: الملاءمة آلية دعامة لتحقيق ثبات النص القانوني.المحو 

الم امة  رل حدود  ينعيس سل ا يل   ضننه ت ين غي إفميانته في سن النص القانوني، لتلاور لكان  رلا
 قوايد العدالةت اعيدا ين و ، م النا لمقتضيا  الواقع الري يلابق فيهضن ت يصدر القانوني ين غي للنص 

وت نتحقق  ن ثر م النته،وبالتالي  نه لن يجد لل، اتحترام الري يديم ث انه،إفييس لل، ومت  كان 
، 37فشله وقرب نهايتهيل  دليل هو الهرا ترى اعض ال احثين ضن و  ،الإكراة من خ   الجبر و  رتطايته 

وسط الري يدم نناسب النص القانوني مع ال الآخر من ال احثين يل  هرة الجزئية في ضنتعبر ال عض و 
، فالحرص يند سن النص القانوني يل  38ضيمالهالتي ن ون وراا يدم  ضهم اسس ابحد ضيلابق فيه هو 

 واليقين في الثقةا عامال ورلل، الشع نوفير ةمان م امته مع البيئة التي يشرع وتسري فيها، يسايود يل 
ة، وهو ما يستلزم واستقرار  هث ان يهددالنص القانوني، وفي غياب الم امة نغيب هرة الع قة، اسمر الري 

تلاابق النص القانوني مع سلبي لدى الم اطبين ا حيامه، فشعور ، نجن ا لتولد ضي 39نرسيخ هرا الهدف
 ه.الثقة في ضس ابوسبب من ث انه، بيئته هو ديامة من ديائم 

 واتيتماد ثابتة،الانونية قالم ادئ الاتستقرار القائم يل   ضن ون يعتبر من ال احثين كان ال عض  إنحت  و  
 لل، يل  نحليلهم للممارسةفي  ون يعتمد مانه ، رتنقليدي انجاةيل  قوايد قانونية واةحة ومحددك هو 

من خ   لل، ان رك  ون وتقر  ،اوننسيره ةالقانوني وصالتعامل مع النص ينددور القاةي يل  و  القضائية،
 ةروركالموافنة بين ايت ارا  اتستقرار و  رل والحاجة  –اتجتما ية  البيئة-نغير الظروف اتجتما ية 

 .40اتجتماييالقيام االتجديد اانجاة التلاور 

                                                           
 .84نفس المرجع، ص. 37

38 El Hadi Chalabi et Charef Mekarbech, Les Fonctions de la Loi, Revue Algérienne des sciences 

juridiques économiques et politiques, O.P.U, volume XXII, N4, décembre, Année 1985, p.713. 
39 Ibid. p.713. 

 .29-23ص، -د. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 40
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 ،اسبديةال لود و  ينصرف في منهومه رت لمعن النص القانوني ت  ييون سليما لو كان ث ا قد هرا اللار  
و وةعي نسبي مهما بلغل ل ون النص القانوني وةعي، وت ق  كل ما ه بداية نعتقد ااست عادةوهو ما 

يند سنه للنصوص القانونية لمشرع يسع  دائما درجة كماله، وبالتالي يحتاج رل  التعديل والمراجعة، فا
 القرتب، ونقومفي صيا ته يل  الهدف  ل نه يعتمد دائما اعيد المدى، إماو  فوري، رمانحقيق هدف  رل 

 .41النص القانوني بت اين هرا الهدف ريدادم تلف الوثائق التي نرافق يملية 

 نهمن ون هرة الوثائق مرجعا لو الزمن من خ   هرة الوسيلة، يمتد في  يمين للنص القانوني ضنوبالتالي 
من وراا سنه، وهو ما يعتبر يام  مسايدا يل  ث انه  نية المشرع ايانه، والوصو  رل  ونحديد النص، 

 وةمان نلاور المجتمع.
 ،غاية في حد لانهكليس ي كوسيلة و القانونيتناو  النص هرة الن رك يندما ال احثين  منتؤكد ال عض و 

يواجه الوةع اتجتمايي  فالنص القانوني ،دائماالمستقبل محله  وتَعتبر اجتمايي،دف هرن ط بل ونه ي
رؤتة لان ون له القدرك الحقيقية يل   ضنلن ر القانوني يجب وا ،ضفضلالحالي بتصور مستقبلي لتنظيم 

، وهو ما يعبر ين اسسس التي ين غي مرايانها 42الحلو  المناس ةفي وةع  ية، واتست اقالمستقبل
 للوصو  رل  ث ا  النص القانوني االقدر الري يحافظ يل  احترامه.

 ضص حكلما احثا ين الم امة  الإلغاا ضوالث ا  ت يتناف  مع حات  التعديل  ضشرنا رل  ضنكنا قد  فإلا
منع نصوتر الم اني العامة ي اك ن نجد نصا قانونيفيه،  ي سر يتناسب مع الواقع الري يت  القانوني لنصا

،  ير ضن خاصية الث ا  نغيب وننتنوي يندموا ت ييوون الصنا ية ن خر فيه الصورك من اسقمارفي فمن 
 ضو ،شرتع ين  ايانهالحياد االتالغورض الحقيقوي من وراا التعديول هو ال حث في ةمان الم امة، ك

 .43ييوب التشرتعوهي الحات  التي نندرج ةمن  ته،ةعف صيا و  نسرعنتيجة 

كل دولة المتغيرا  التي نشهدها م تلف هي ةرورك نستلزمها وص قانونية جديدك نص رل الحاجة  رن
ا  لل، داخل المجتمع نحتاج رل  التنظيم، ومث جديدكوي قا  ظهور مواةيع  ضمامخاصة  بنسب م تلنة،

من و يرها ، سوي نالتمثيل السياسي ال، البيئة التوقيع اتل تروني، ،العقد اتل تروني الجرائم اتل ترونية،
 .اق يل  م النتهاون اتننورورك ت يميووة هي ةووالحاج هرة ،المواةيع

                                                                                                                                                                                     

* حت  وإن كان ال حث هنا يميل رل  ف رك القانون الحي ورفض الث ا ، رت ان رفضه ييون يل  ضساس منهوم ال لود 
  ننس واسبدية، ضمام الإقرار اصورك  ير م اشرك االحاجة رل  التلاور وإل  الث ا  الري نقصد من خ له استقرار النص خ 

 معالم البيئة والظروف التي شرع فيها.
د. احمد ربراهيم حسن،  اية القانون، دراسة في فلسنة القانون، دار الملابويا  الجامعية، الإسيندرتة، مصر، ط عة  41

 .09، ص.400سنة 
 .042-043ص ،-د. يصمل يبد المجيد اير، مرجع سابق، ص 42
 .714-712 ص،-سابق، ص الجمال، مرجعمحمد  د. مصطفى 43
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ت  لم يعد م ،نعديل النصوص القانونية السارتة هي كرل، ةرورك ت يمين م النتها رل الحاجة  كما ضن
نقوم  ضنين غي الضرورا  هرة  ضن ير ، البيئة التي نسري فيهااإميان النص القانوني الساري التوافق مع 

عرف النص القانوني نعدي   دون نغير ي ضين لل، ييس اسمرومت  كان  والتلاور، الم امةيل  ف رك 
فإن ااب اتستنهام نعديله،  وي الدافع رل والمبرر القالحاجة وجود ودون ض ،في معالم البيئة التي صدر فيها

ا  الصائغ القانوني مهار نضع  وض ،ا لل، قد نهدد ث ا  النص القانونيمن وراال امنة حو  حقيقة الدوافع 
يل  المح،، سنها ست ون السبب في فقدان الثقة في دور وميانة القانون داخل المجتمع ضمام كثرك 

المشرع ال ارف هو لل، ج المراد نحقيقها، حيث يرى اعض ال احثين ضن التعدي   دون الوصو  رل  النتائ
 ،ضحسنهالي تار  ،السياسية منها والقانونية ،الري ي تار بين مجموع الحلو  التي نعرض يليهالمشرع 

سللاة يد بيندما يجتمع التشرتع والتننير وفق ما يرى اعض ال احثين  وهو ما قد يغيب من نلابيقها، تت كدو 
 ة ومؤقتة هشوانين لقاتعديل نجعل ال ثرك ، ف45مهددا ضص حوةع بيد السياسة رلا القانون ، وضن 44 واحدك
 . 46ضهدافها من حيث حت   ضو نصوصها،في نناقضا  لما قد نحمله من نتيجة ة،  ير ثابتومنه 

 الخاتمة:
يمتاف بها النص يمين ضن نصل في ختام مقالنا هرا رل  القو  رن الموافنة بين خاصية الث ا  التي 

القانوني، وبين الحاجة رل  مسايرك م تلف التلاورا  التي يعرفها المجتمع ت ننتني طالما ضن الغاية من 
وراا نعديل النصوص القانونية السارتة، ضو ننظيم مواةيع مستجدك بنصوص قانونية جديدك هو ال حث 

جمة، نهدف دائما رل  نرسيخ كل المياسب الدائم والمستمر لإيجاد منظومة قانونية كاملة متنا مة ومنس
الثوابل والقيم التي يقوم يليها، من خ   سياسة نشرتعية  الديمقراطية التي يحققها المجتمع، ةمن حدود

محيمة قائمة يل  نصوص قانونية سليمة شي  ومضمونا، نرن ز في لل، يل  التلاور والم امة،  ير 
قانوني للقيمة التي ين غي ضن يمتاف بها مت  يرف ال ثير من ان هرة ال اصية ننتني وتنتقد النص ال

التعدي   التي نعبر ين يدم كنايته لتحقيق ما شرع سجله، ضو ضن نغيب الدراسا  اتستشرافية كمرحلة 
 من مراحل ريدادة.

 

 

                                                           
44 , Op. cit, p.743.arbechkMeEl Hadi Chalabi, Charef  
45 édition, aout, Anne  erButterlin, Le Droit, La Norme et le Réel, P.U.F, 1 –Isabelle Pariente 

2005, p.17. 
46 "             Jean Arnaud, Le Droit Trahi par la Sociologie, une pratique de l'histoire     –André 

Maison des sciences de l’homme, Droit et Société, Recherche et travaux, N4, p-p, 248-251. 
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